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ي اصلاحات "سيدر" استحقاقات لا تستطيع تجاوزها. يقال مثلًا أن حجم التوظيف بأشكاله المختلفه قد تخطى السقوف التي تواجه الدولة ف
دارات القطاع العام. الحقيقة أن المشكلة ليست هنا تحديداً، فممؤسسات و  تعتبر طبيعية بعد قرار اتخذ قبل سنتين بمنع التعاقد في ن يتخذ ا 

عليه أن يعالج البنية التي تخرق وتتسبب في تضخم القطاعات حتى لو كانت الحسابات أحياناً غير دقيقة. فعندما  ت بمنع التوظيفقرارا
تعاقد مح بوضعه على لائحة التثبيت أو تسوية وضعه لاحقاً كمتنفيعة تسيتقرر التعاقد مع أستاذ لساعتين في الأسبوع لا يٌعد هذا الا 

ها خلال السنوات الثلاث الماضية ببث الفوضى بين القطاعات، مرة بالتسرع، ومرة أخرى لأهداف الدولة بسلطات مستمر. وقد ساهمت
لبة بالحقوق والمساواة. فكيف تتعامل يد والمطاكانت تعطي البعض مبررات للتحرك والتصع 46انتخابية، حتى وهي تقر قانون السلسلة 

 ات؟ وكيف ستتجاوز شروط متعهدي "سيدر" لإقراض لبنان؟لزيادات ودرج الدولة مع عودة قطاعات إلى التحرك طلباً 
 

ه. لكن ء والمياالا تتضمن لائحة المحتجين والمطالبين بحقوقهم، ما يرتبط بالمشاريع المطروحة لإعادة تأهيل البنية التحتية، ولا الكهرب
انوا متمرنين وأدخلتهم الملاك من دون احتساب ستاذا ثانوياً كأ 2169لنتذكر مثلًا أن الحكومة اضطرت لإقرار ست درجات استثنائية لـ

الحق  لا تمنحهم الدرجات في صلب الراتب. وبما أن الحكومة اتخذت قراراً بإعادة 46من القانون  9التكلفة الحقيقية، علماً أن المادة 
نانية أسوة يطالب بها أساتذة الجامعة اللب جات الثلاث التيانويين، إلا أنه يخرق تعهدات "سيدر". فماذا ستفعل ومعها مجلس النواب بالدر للث

بما أقره المجلس من درجات للقضاة؟ وكيف ستتعامل مع حقوقهم الأخرى كما فعلت مع قطاعات مختلفة. ثم كيف ستتعامل الدولة مع 
ساعة التدريس.  يادة سعرلاستمرارية مع ز رات الآلاف في التعليم وغيره، ومنهم من يطالب بالتثبيت أو بضمان حقوقهم بااقدين بعشالمتع

فها هو مجلس النواب يتخطى هذه المطالب ولا يكترث لها في جدول أعماله، لكنه مع الحكومة سيضطر إلى التوقف عندها لاحقاً طالما 
ا تصدت ذلحل المشكلة، وا  يفتح على كل الاحتمالات من دون أن تتمكن الدولة من تأمين التمويل اللازم  ق متسرعاً أن ما أقره في الساب

لهذا الأمر، فمن غير المكان الذي يجب أن تكون له الأولوية أي مكافحة الهدر والفساد والتوقف عن معالجة الأزمات بتوزيع الحصص 
 .السياسية والطائفية

مويل وتحمل بالت لتعليم الخاص ومدارسه التي تمتنع إلى اليوم عن تطبيق قانون السلسلة كاملًا، وتطالب الدولةمعة إلى امن أساتذة الجا
المسؤولية. وها هم المعلمون يتخوفون من أن يتحولوا إلى كبش محرقة طالما لا أحد يستطيع الضغط لمنحهم حقوقهم أسوة بأساتذة 

 دون تنظيمه وا عادة ترتيب أوضاعه قانوناً وضبط المخالفات التي ترتكب باسم التعليم؟لقطاع من ك الدولة هذا االرسمي. فهل تتر 
 مطالبة بأن تكون المرجعية. فهل هي اليوم قادرة على التصدي فعلًا للأزمات... وهي سببها؟الدولة 
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